كان كلامنا المتقدم في جريان البراءة الشرعية في الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا: إن إجراء البراءة على مذهبين..
الأول: بناءً على جريان البراءة العقلية، أي نجري البراءة الشرعية بناءً على تمامية البراءة العقلية.
ثم بينا أن هذا الأول لا إشكال فيه، أي تجري البراءة الشرعية بناءً على جريان البراءة العقلية دون إشكال، لماذا؟ لأن الواجب الذي فيه زيادة بالمركب العشري تجري فيه البراءة دون أن يعارض الأصل المؤمن فيه بالأصل المؤمن في المركب التساعي، لماذا؟ لأن المركب التساعي مطلوب على كل حال، فهناك تجري البراءة، أي عن المركب العشري بتمامه بلا إشكال، بعد ذلك قلنا: قد يقال أيضاً يمكننا إجراء البراءة عن الجزء المشكوك وحده، ثم قلنا هذا فيه إشكال، لماذا؟ لأن الجزء المشكوك لم يجعل بالاستقلال، وإنما بالجعل التبعي، فلذا لا نستطيع أن نجري عنه البراءة وحده، نستطيع أن نجري البراءة عن المركب العشري بتمامه، أما عن الجزء الزائد وحده لا نستطيع، إن قلت: بأن التكليف ينحل بعدد أجزائه، أجاب: بأن هذا انحلال عقلي ليس شرعياً، ثم أوضح هذا من خلال قصور حديث الرفع في بعض فقراته عن شموله للجزء وحده وحده، يعني يشمل الكل، أما الجزء لا يشمله وحده.
بعد ذلك ختم بأنه لو ورد دليل دال على جريان البراءة في هذا الباب عند الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لما كان لدينا مانع من القول بصحة جريان البراءة عن الجزء المشكوك وحده، لماذا؟ لأنه هذا هو المورد، فتجري البراءة دون إشكال.
إلى هنا وصل بنا الكلام..
كلامنا في هذا اليوم أنه قد يتمسك أيضاً في المقام بالاستصحاب، يعني نجري الاستصحاب بعدم وجوب الأكثر، أي استصحاب؟ يعني استصحاب العدم الأزلي الذي سميناه، ما كان هذا الأكثر، العشرة الأجزاء كلها ما كانت واجبة علينا، فنستصحب عدم وجوب العشرة، ولا يعارض باستصحاب عدم وجوب التسعة، لأنه قلنا المركب التساعي مطلوب على كل حال، فإذن بالإضافة إلى البراءة نستطيع أن نجري الاستصحاب عن المركب العشري بتمامه.
بعد، يقول وقد يقال إننا نستطيع أن نجري الاستصحاب بوجهين آخرين، الأول: عدم وجوب الزائد، هذه الزيادة أيضاً ما كانت، فكما كان الاستصحاب يجري عن كل المركب العشري، أيضاً يجري عن هذا الجزء وحده، أو أن نقول هكذا: نستصحب عدم جزئيته، الأصل أن هذا الجزء أصلاً ليس جزءاً في المركب، فإذن إما أن نحن نستصحب عدم الوجوب لهذه الزيادة التي ليست بواجبة بالأصل أو نستصحب عدم الجزئية، قد يقال ما الفرق الآن بين عدم الجزئية أو عدم وجوب الزيادة؟ تعرفون الفرق؟
...
شوفوا الفرق حيثي بين الأمرين، يعني لما نقول عدم وجوب الزيادة، الزيادة موجودة، الزيادة إلى جانب الأجزاء التسعة موجودة، وننظر لها ونقول الأصل عدم وجوبها، لما نقول عدم الجزئية، ما حطيناها مع الأجزاء، رأيتم الفرق؟ فقط بهذه الحيثية، يعني أصلاً عدم، تصير نضمها أو ما نضمها؟ أم ذيك هي موجودة، لكن نقول هي مشكوكة، نطردها، يعني كأنه ماذا؟ تتذكرون بين الدفع والرفع، عدم الجزئية دفع، أما ذيك عدم الوجوب، رفع موجود لكن نرفعه، نقول ما نريده، نطرده، إذن هذا هو الفرق بينهما، توجهنا الآن، عرفنا؟ 
طيب يقول: كلا الوجهين لا يجريان، يعني لا عدم وجوب الزيادة يجري ولا عدم الجزئية يجري، لماذا لا يجريان؟ يقول: الاستصحاب مر علينا في باب الاستصحاب نجريه في واجب مستقل أو موضوع ينطبق عليه الواجب، أما الجزء هذا ما ينطبق عليه الاستصحاب، لأنه مجعول بواسطة منشأ انتزاعه، ليس مجعولاً مستقلاً حتى نقدر نجري الاستصحاب عنه، يعني الجاعل جعل العشرة بأكملها، فنستصحب عدم وجوب العشرة، أما الجزء هذا ما له جعل مستقل حتى نستصحب عدم وجوبه، ما فيه جعل حتى نستصحب، هذا قلنا جعل بالتحليل العقلي، ما فيه شيء شرعي، ولذلك قلنا فرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، قلنا دليل البراءة العقلية ينطبق على عدم وجوب الجزء كانطباقها على عدم وجوب المركب بأكمله، سيان، نفس الرتبة، يعني صحة الانطباق واحدة، أما عدم الوجوب الشرعي، الشرعي يعني ماذا؟ ما ينطبق إلا على شيء مستقل كامل، يقول هذا الأصل واجب أو غير واجب، بعد قل الجزء، عدم وجوب الجزء تنظر له مستقلاً، هذا إنما هو مجعول تبعاً لمنشأ وجوب الكل، واضحة لنا الفكرة؟ فلا يسوغ أن نجري الاستصحاب الشرعي عن عدم وجوب الجزء، ولا عن عدم جزئيته، ولا تنسوا الفرق بين اللحاظين.
يقول: ويمكن أن نقرر عدم جريان الاستصحاب عن الجزء بوجوه أخرى، لكن كلها ترجع إلى هذين المطلبين، هذين النحوين، فالبيانات وإن تعددت، لكن بما أنها ترجع إلى هذا بعد نحن نقتصر على أس المطلب، ما نحتاج أن نأتي ببيانات أخرى لا طائل من ورائها، نحن نأتي بما فيه الخلاصة المركزة، الماتن يقول، يعني خير الكلام ما قل ودل.
تطبيق:
هذا، وقد يتمسك في المقام بالاستصحاب، لأن مقتضى جريان الاستصحاب عدم وجوب الأجزاء العشرة، حطوا كذا حتى يصير أوضح، عدم وجوب الأكثر، يعني ككل، عدم الوجوب ليس في الجزء العاشر، الأكثر ككل، لماذا؟ للمركب ككل، لأنه حادث مسبوق بالعدم، كما تقدم نظيره في أدلة البراءة، يعني عندنا من هذا المطلب، نقول ماذا؟ يعني نجري الأصل المؤمن في أمثال هكذا مقام،  وهذا هو العمدة في القول بجريان الاستصحاب عن المركب ككل، يعني لا نجري الاستصحاب عن الجزء وحده وحده..
دون مثل استصحاب عدم وجوب الزائد، حطوا بين قوسين، يعني ننظر إلى الزائد مع بقية الأجزاء، ثم نقول بعدم وجوبه، يعني نرفعه، أما ذاك، شوفوا الثاني، أو عدم جزئيته، ذاك شنهو؟ دفع، يعني هو كأنه يصوت لنا الجزئي يقول أريد أنضم، نقول له: لا نشوف لك وجه باصطلاحنا، فماذا نسميه؟ دفع، يكون يعني نلتفت إلى هذا الفاصل حيثي بين الأمرين..
  للإشكال في الأول، الأول ماذا؟ الذي عدم وجوب الجزئية،  بما عرفت من عدم كون وجوب الجزء مجعولاً بنفسه، ليصح أن ننفيه بالاستصحاب، ليس مجعولاً هو حتى نستصحب عدمه، وإنما مجعول بجعل تبعي، الشارع قال أنا أوجبت هذا المركب ككل، فنحن نستصحب عدم وجوب المركب ككل، لا نستصحب عدم الزيادة، نطالعه ونقول له: نريد نرفعك، هذا غير صحيح، بل هو ههنا أظهر، يعني القول بعدم وجوب الجزء الزائد فيه بيان، فيه ظهور، فيه وضوح، إذ لا إشكال في اختصاص الاستصحاب الشرعي بالمجعول الشرعي أو بموضوع يترتب عليه حكم شرعي، كاستصحاب وجود زيد الذي يترتب عليه أداء النذر مثلاً.
وفي الثاني الذي عدم الجزئية، الذي سميناه دفعاً..
وفي الثاني بأن جزئية الجزء منتزعة من وجوب المركب المشتمل عليه، فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا في منشأ الانتزاع، يقول: وفي الحقيقة بالتحليل هذا يرجع إلى الوجه الأول، لكن الفرق الحيثي الذي أنا بينته، نحن لابد أن ننظر للفرق بين ما تقدم وهذا، يعني في الحقيقة يقول ضموني ضموني ترى عندي صلاحية لأن أنضم إلى الأجزاء التسعة، نقول له: لا نريدك أن تنضم، فقط هكذا...
وفي الثاني بأن جزئية الجزء منتزعة من وجوب المركب المشتمل عليه، ولا مجال لجريان الاستصحاب إلا في منشأ انتزاعها، يعني لابد أن نتأكد أولاً أن الجعل تم، ثم نستصحب عدم كل هذا الجعل، ليس نستصحب أنه نشك عندما هو يجيء يقول ترى أرجوكم ضموني إلى الأجزاء التسعة، نقول لعله مجعول، فيصح لنا أن نستصحب عدم الجزئية، يقول هذا ما يصلح، وهو يرجع  إلى الوجه الذي ذ كرناه، يعني أصلاً ليس مجعولاً مستقلاً حتى نستصحب عدم جزئيته بهذا النحو الثاني.
ويمكن أن يقرب جريان الاستصحاب عن الجزء ببعض الوجوه الأخرى التي ترجع إلى هذين الوجهين، إما عدم وجوب الجزء أو عدم جزئيته، لكن ما نريد نطيل، حتى كل حين نقول مثلاً جرى لكن بالوجه الأول كذا، يقول ما يحتاج، لأن نحن كلامنا محكم، والمحكم ما فيه تطويل وجاء بدقة، هذا معنى الإحكام، بعد وضوح الاشكال عليها.
طيب الآن الحمد لله خلصنا الوجه الأول، الوجه الأول ماذا؟ يعني صحة جريان البراءة الشرعية (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) بناءً على ماذا؟ بناءً على صحة جريان البراءة العقلية، طيب الوجه الثاني ما هو؟ بناءً على عدم صحة جريان البراءة العقلية، وأن هناك اشتغال بحكم العقل، لأنه من قبيل الشك في المحصل، والعقل حاكم بلابدية الإتيان بالأكثر للخروج عن العهدة، لأن منطق العقل ماذا يقول؟ اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، هالشكل، اشلون الآن، تجري البراءة الشرعية أو ما تجري؟ يقول: لا، إذا تم الدليل العقلي القائل بجريان الاشتغال، أو بحكومة الاشتغال، بعد ما تجري البراءة الشرعية، يعني ما يصير تهافت وتضاد بين حكمي العقل والشرع، العقل يحكم بالاشتغال اليقيني والشرع يقول ماذا؟ ما يجري، إذا قلنا إن هذا الحكم طبعاً يقيني، عندنا تأكد منه، يكون يعني جزماً، وادعينا أن الوجوه التي تمت، لأن مر عندنا وجوه ثلاثة، الأول ما هو؟ منجزية العلم الإجمالي لطرفيه، الأقل والأكثر، والثاني ما هو؟ اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، والثالث: وجود غرض، يقول بعد ما نقدر نجري البراءة، لماذا؟ لأن البراءة عندما يكون الشيء مشكوكاً، أما هنا عندما يكون الشيء متيقناً بأن التكليف تعلق به، ونشك في حصول الفراغ منه، نقدر نقول نعم الشارع قال لنا نعم (رفع ما لا يعلمون)، ولذلك قلنا نفس الكلام، يعني مثل صلاة الصبح، اليوم أنا أقول صليت الصبح أو ما صليت، أنا في العادة دائماً أصلي الصبح، إن شاء الله صليت، تفيدني هذه إن شاء الله صليت؟ ما أقدر، يعني لابد أن أقوم وأتوضأ وأصلي صلاة الفجر، لأنه عندي اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، نفس الكلام هنا نقوله في الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، هذا الآن تام؟
ولذلك شوف شيقول، هذا كله شرحناه فيما تقدم، لكن يريد يطبقه مرة ثانية على القول بعدم صحة جريان البراءة الشرعية بناءً على منجزية العلم الإجمالي ووجوب هذه المنجزية للاحتياط، بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، التي حكم بها العقل، يعني الذي أورده الشيخ الأعظم وأجاب عنه بانحلال العلم الإجمالي، أو الوجه الذي أورده صاحب الفصول، اشتغالي يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، أو الوجه الذي أورده من؟ الغرض، صاحب الكفاية، وما قدرنا قلنا نتخلص منه، لأنه كان المطلب يعني دقيق جداً، حتى قال الماتن الصراحة أن هذه الأدلة فيها ارتكاز، لكن ذاك الارتكاز في جريان البراءة أوضح، يعني حتى يتبين حتى الماتن كان في نفسه وهوهة، وإلا ما كان يقول كذا، تضاد الارتكازين، يعني أنه اشوية فيه شيء من الوهوهة..
إذن نحن الآن ما عندنا إلاتطبيق، نريد نطبق الآن كيف ما تجري، كما مر علينا، كيف ما تجري البراءة الشرعية بناءً على حكم العقل بالاشتغال اليقيني، ولابد من الاحتياط، (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) يعني يكون ليس مورداً له، (وما كنا معذبين..) لا ينطبق..
وأما على الثاني وهو القول بعدم جريان العقلية ولزوم الاحتياط - فقد عرفت أن منشأ الاحتياط إما العلم الاجمالي المدعى، العلم الإجمالي حتماً قلنا بين الأقل والأكثر حولناه نحن إلى قضية منفصلة، وقلنا يتشكل علم إجمالي، لكن الشيخ قال هذا العلم الإجمالي منحل، وأشكل عليه فيه انحلال أو ما فيه انحلال، تتذكرون قال له الشيخ النائيني قال: اشلون هذا ينحل؟ الانحلال معناه أن العلم الإجمالي يحل نفسه، الشيخ النائيني بعظمته يقول كذا، ونفس الشيء الآخوند قال: القول بالانحلال يلزم منه ماذا؟ الوقوع في التهافت كما مر علينا، شيء يلزم من وجوده عدمه...
...
لا، الاشتغال يقيناً بالتكليف المردد بين، شوف أنا اشتغال بصلاة الصبح، بس أنا ما أدري أديتها، يعني خمسين بالمائة أني أديتها، خمسين بالمائة أني ما أديتها، في أصل التكليف ليس بالفرد، يكون نلتفت  إلى هذه الحيثية، لأنه إذا قلنا تشكل علم إجمالي، فيه قضية منفصلة، يعني مثل ما قلنا العدد إما أن يكون زوجاً وإما أن يكون فرداً، نفس الكلام نقول هنا التكليف إما أن يكون بالأقل وإما أن يكون بالأكثر، أتيت بالأقل، حصل فراغ أو ما حصل فراغ؟ أقول ما أدري، وأقوم أكرر ما أدري، تالي أقول لعل الملائكة الغلاظ الشداد يأخذوني بهذا الواجب، خلني أروح آتي بالأكثر، فصار يستدعي، العقل نعم، بناءً على منجزية العلم الإجمالي...
وأما على الثاني وهو القول بعدم وجوب جريان العقلية ولزوم الاحتياط - فقد عرفت أن منشأه إما العلم الاجمالي المدعى أو قاعدة الإشتغال بالأقل المتيقن، للشك في الفراغ عنه بدون الزيادة، أو لزوم إحراز غرض المولى، المولى له غرض، ولا نتيقن من حصول الغرض، الذي قلنا العقل حاكم بأنه أصلاً التكليف جاء في طول الغرض، أصلاً قال لنا صل، لأنه يوجد غرض، لولا وجود الغرض، المولى ما أمرنا بالصلاة، شفت اشلون، قال هذه أدلة هذه قوية...
 والظاهر امتناع جريان البراءة الشرعية على جميع الوجوه المذكورة، يعني على فرض تماميتها، لا يمكن، لأن القول بوجود براءة شرعية يحصل منه تهافت بين حكم العقل والشارع..
 أما على الأول، فلأن مبنى منجزية العلم الاجمالي المذكور أحد أمرين.. الأول: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن العلم بوجوب الأقل لنفسه أو في ضمن الأكثر، شفت اشلون، أو في ضمن الأكثر، لا يصلح لحل العلم الاجمالي، لماذا؟ لتوقف منجزية الأقل على كل حال على منجزية الأكثر، فلو كان الأقل المطلوب يوجب رفع الأكثر لصار الشيء المتوقف على الأكثر متوقف هو في وجوده على الأكثر، موجباً لعدم نفسه، واضحة لكم هذه الفكرة؟ ترى هذه فكرة دقيقة، إذا غير واضحة سأقولها على طريقة السيد..
شوفوا الأقلام هذه، هذا الأكثر، وهذا الأقل، يقول الآخوند: كيف نقدر نقول إن العلم الإجمالي منحل بالأكثر، شفتوا هذه الزيادة اشلون نقدر؟ متى وجب الأكثر؟ نقول إذا انضم الجزء، والأقل؟ الأقل قلنا الجعل تام، كامل يشمل الجميع، يعني أن هذا الأقل الذي كبر هذا ما وجب إلا لانضمام الكل إليه، فإذن منجزية هذا الأقل متوقفة على وجود الجزء، على الأكثر، فلو كان الأقل هذا عند منجزيته يطرد الأكثر، لصار الموقوف عليه الذي هو الأكثر موجباً لعدم نفسه، لأن وجوبه إنما جاء من خلال وجوب الكل الأكثر، يقول الآخوند، فلو كان هذا الوجوب للأقل هو المنجز وحده وحده دون الأكثر، للزم من ذلك ليس موجوداً بالمرة، والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال، هذا معنى نقول النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الشيء إذا صار ماذا؟ وجوده يلزم منه العدم، هو الوجوب للأقل متوقف على الأكثر، وقلنا وجوب الأقل يطرد وجود الأكثر، فاشلون يصير الموقوف عليه طارداً لنفس الوجوب للأكثر، محال، كما مر علينا من الآخوند، عرفنا؟ شوف اشلون الآخوند دقيق في هذا، فلذلك يقول العقل ما يقدر يقول إن منجزية الأقل طاردة للأكثر حتى نقول هذا منجز على كل حال، يكون نلتفت إلى هذا...
الأول ما ذكره المحقق الخراساني من أن العلم بوجوب الأقل نفسه مستقل، أو في ضمن الأكثر لايصلح لحل العلم الإجمالي، لتوقف منجزيته أي الأقل على كل حال على منجزية الأكثر، فلا تكون منجزيته، فلا تكون مانعة من تنجزه، يعني لا تكون هذه المنجزة مانعة من منجزية الأكثر، لأن منجزية الأقل موقوفة على منجزية الأكثر..
.الثاني: ما ذكره بعض الاعاظم قدس سره من أن العلم بوجوب الأقل لما كان بنحو الاهمال مردداً بين لا بشرط وبشرط شيء فهو عين العلم الاجمالي، وليس علماً آخر صالحاً له، نفس هذا كلام من؟ كلام المحقق النائيني، يعني يقول نحن ماذا عندنا هذا العلم الإجمالي الذي تنجز عندنا؟ مردد بين لا بشرط الذي يعني يقبل انضمام الجزئية إليه، وبشرط شيء، يعني لابد أن يكون الجزء منضماً إليه، يقول لما نقول العلم الإجمالي بالأقل تنجز، وألغى منجزية الأكثر، معناه أن هذا الحقيقة المنجز عندنا دائماً لا بشرط، الذي له صلاحية أن ينضم الجزء إليه، أو لا ينضم إليه بالمرة، يعني نسينا الشق الثاني الذي هو بشرط شيء، وهذا ليس المطلوب، المطلوب أن يكون ماذا حتى تصير القضية منفصلة؟ بين لا بشرط وبشرط شيء، فعندنا اثنان، وهذا معنى أنه يعني القول بمنجزية العلم الإجمالي تتوقف على القضية المنفصلة، فكأن نحن قلنا شكلنا قضية منفصلة، ثم رفعنا اليد عنها، شفتوا دقة المحقق النائيني؟
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
